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 قدمـــــــــــــــــــة م  

 النفقة العامةمفهوم 

وكان ذلك نتيج  لتطور  ور الدول  في مجال إشباع الحاجات , تطورت طبيع  النفق  العام   -

العام  يتطلب بالضرورة قيامها بأنواع مختلف  من اجات ذلك أن قيام الدول  بإشباع الح,  العام  

فبعد أن كان , النفقات التي تز ا  حجما وتتعد  نوعا مع  نمو  ور الدول  واتساع نطاق نشاطها 

أصبحت النفقات العام  أ اة هام  من أ وات ,  الهدف منها جميعا هو مجر  تسيير مرافق الدول  

يها الدول  في تحقيق أهدافها في كاف  المجالات الاقتاا ي  السياسي  اماالي  التي تعتمد عل

 والاجتماعي  والسياسي 

إلا أنها لم , وبرغم اماركز الهام الذي كانت تحتله النفقات العام  في كتابات امااليين التقليديين  -

ام  وفي الفكر اماالي الحديث تطورت نظري  النفقات الع, تحظ إلا بمكان  متواضع  في كتاباتهم 

ولاشك أن , وأصبحت  راس  النفقات العام  تمثل جانبا رئيسيا في الدراسات اماالي  , تطورا هاما 

إذ يفيد , في غاي  الأهمي  من الناحي  العلمي  العام  هو أمر  للنفق وضع تعريف محد  و قيق 

من خضوع  العام  وحدها بامايزاني  العام  للدول  مع ما يستتبعه ذلك النفق ذلك في تسجيل 

, تلك النفقات لقواعد اماالي  العام  من حيث الإعدا  وتحديد الأهداف وكيفي  الرقاب  والتنفيذ 

 القواعد  هعن مجال تطبيق هذ(النفقات الخاص  )ومن ثم إبعا  ما لا يعتبر نفقه عام  

بإنفاقه  مبلغ من النقود يقوم)العام  بأنها  النفق وقد جري كتاب اماالي  العام  علي تعريف  -
(شخص عام بقصد تحقيق نفع عام

(2) 

 -: ويتضح من هذا التعريف أن عناصر النفق  العام  ثلاث  هي -

 الاف  النقدي  -2

 الشخص العام القائم بالإنفاق -1

 تحقيق النفع العام قاد -3

 -: وسوف نتناول بالتفايل كل من هذه العناصر الثلاث  في مبحث مستقل وذلك كما يلي
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اماالي   -السيد عبد اماولي  / ,  32ص  - 2291طبع  سن   –فن اماالي  العام    -الجزء الأول   -أحمد جامع علم اماالي  العام  /   (2)

  11 ص – 2291/2299طبع  سن   – ار الفكر العربي   - راس  للاقتاا  العام  -العام  
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 المبحث الأول

 الصفة النقدية للنفقة العامة

 -:نتناول بالبحث الاف  النقدي  للنفقات العام  فى مطلبين على النحو التالى  سوف -

 الاول طلب الم

 ماهية الصفة النقدية للنفقة العامة

نقدي  للحاول علي السلع والخدمات  غتقوم الدول  وغيرها من الأشخاص العام  بإنفاق مبال -

أو شراء ما يلزمها من الأموال الإنتاجي   ,اللازم  لأ اء وظائفها في مجال إشباع الحاجات العام  

واماساعدات اماختلف  اقتاا ي  أو مانح الإعانات , للقيام باماشروعات الاستثماري  التي تتولاها 

 واجتماعي  وثقافي  وغيرها

 اماقايض ويعد استخدام النقو  في الإنفاق نتيج  طبيعي  لتطور النظام الاقتاا ي من مرحل   -

أن , إلي مرحل  الاقتاا  النقدي الذي يقوم علي استخدام النقو  في امابا لات  والتبا ل العيني

, الشكل النقدي للإنفاق العام هو الشكل اماعتا  لاسيما في ظل الاقتاا يات النقدي  اماعاصرة 

,  (عبارة عن مبالغ النقو  التي تستخدمها الدول  لإشباع حاجات عام )فالنفق  العام  إذن هي 

ا أمرا طبيعيا طاماا أن اماعاملات وامابا لات الاقتاا ي  كلها في الوقت الحاضر أصبحت ويعد هذ

النقو  هي وسيل  الدول  في و, يث هو اقتاا  نقدي دفالاقتاا  الح, تقوم علي استخدام النقو  

 الأنفاق شأنها في ذلك شأن الأفرا 

ل علي ما تحتاجه من سلع   للحاوويرتب علي ذلك أن الوسائل غير النقدي  التي تتبعها الدول -

ومثال ذلك امازايا العيني  التي , مانح مساعدات لا تعتبر من قبيل النفقات العام   وخدمات أو

أو ما تقدمه لهم من اماأكل وامالبس , كأن توفر لهم سكنا مجانيا , تقدمها الدول  للعاملين لديها 

أو مزايا شرفي  , ي  كالإعفاء من الضرائب أو ما تقدمه من مزايا نقد, واماواصلات المجاني  

 تكذلك لا يعتبر من قبيل النفقات العام  ما كان,   لبعض الأفرا  وسمكمنح الألقاب والأ

تلجأ إليه الدول  وغيرها من السلطات العام  في امااضي من الحاول علي ما تحتاجه عن طريق 

بأجر زهيد لا يتناسب مطلقا مع المجهو   إجبار الأفرا  علي القيام بأعمال السخرة بدون أجر أو

بها تعويضا حاأو الاستيلاء جبرا علي ما تحتاجه من أموال ومنتجات  ون تعويض أص, امابذول 

 عا لا 
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 ثانىال طلب الم

 العامة الحاجات اشباع مجال فى بدورها الدولة قيام عند النقدى للإنفاق المتعددة العوامل

اقتاا ي  واجتماعي  وسياسي  إلي جعل الإنفاق النقدي أفال أ ت مجموع  عوامل متعد ة  -

العوامل فيما  هذهويمكن إجمال , الوسائل لقيام الدول  بدورها في مجال إشباع الحاجات العام  

 -: يلي

وكمعيار ومخزن للقيم  في , وكأ اة للمدفوعات , انتشار استخدام النقو  كوسيط للمبا لات  -2

ول  وغيرها من أشخاص القانون العام بإجراء إنفاقهم ثم فإن قيام الد ومن,   اماعاصر الاقتاا 

يمثل استجاب  ضروري  ماقتضيات الاقتاا  الحديث القائم علي استخدام النقو  في , بشكل نقدي 

 اماعاملات وامابا لات

لرقاب  استخدام الدول  للنقو  في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام اماالي الحديث من تقرير مبدأ ا -1

علي مختلف أوجه النفقات العام  ضمانا لحسن استخدامها وفق القواعد   - باورها اماتعد ة  –

 والضوابط التي تحقق اماالح  العام 

 عيني شكل في الإنفاق إجراء أنذلك  ,   لإنفاق العامابضمان تحقيق اماساواة بين الأفرا  امانتفعين  -3

 تراعي قد الدول  أن ذلك,  الدول  نفقات من الاستفا ة في الأفرا بين   العدال  تحقيق معه ياعب

 منح طريق عن فتهدرها تعو  ثم,  الضرائب وتحايل  فع عند الأفرا  بين العدال  اعتبارات

 يؤ ي مما,  للدول  قدموها التي والخدمات للأموال الحقيقي  القيم  تفوق عيني  مزايا البعض

 هذا ويمثل,  اماواطنين باقي تحمله الذي القدر عن را الأف هؤلاء عن الضريبي العبء لتخفيف

 النقدي الانفاق حال  في يحدث لا واماساواة العدال  بمبدأ إخلالا

يثير الإنفاق العيني العديد من اماشاكل الإ اري  والتنظيمي  -4

(1)

وقد يفضي إلي عدم الثق  أحيانا ,  

ومن ثم زيا ة وتنوع حجم , الدول   وتشعب مجالات تدخل, فمع اتساع حجم الجهاز الإ اري , 

نظرا ماا يشوبه , راء النفقات العام   في شكل عيني أصبح من الاعوب  بمكان إج, ا العام  نفقاته

فضلا عن كلف  النقل وصعوب  , من صعوبات تتعلق باعوب  تخزين السلع وتعرضها للتلف 

 ء الإنفاق العام فكل ذلك جعل من النقو  وسيل  أيسر في إجرا, ييمه أحيانا تق

كما أ ي انتشار ورسوخ امابا ئ الديمقراطي  إلي حمل الدول علي عدم إكراه الأفرا  علي تأ ي   -1

لتعارض , ( بلا أجر نقدي أو بأجر نقدي زهيد يدفع في شكل عيني )السخرة الأعمال عن طريق 

فاق نصل في الإالعوامل السابق  إلي جعل الأ هوأ ت كل هذ, ذلك مع حقوق الإنسان وكرامته 

ماقتضيات  هومن ثم عدول معظم الدول عن الإنفاق العيني لعدم ملاءمت, العام أن يكون نقديا 

 تلجأ فقد ذلك ومع,  العام  الأعباء توزيع في فضلا عن إهداره مابا ئ العدال , الاقتاا  الحديث 

 بعض في ذلك إلي الخاص  ظروفها ها تضطر حينما العيني العام ( الإيرا  أو) نفاقلاا إلي الدول 

 طريق عن احتياجاتها علي الحاول تماما الدول  علي فيها يتعذر  التي الاستثنائي  الحالات

 والفيضانات كالزلازل الحا ة والأزمات الحروب أوقات في الحال هو كما,  نقديلا الإنفاق

 وغيرها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 219-211ص  -الإسكندري   - ات الجامعي طبوع ار اما -للاقتاا  العام  أصول الفن اماالي -عا ل أحمد حشيش /   (1)
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 المبحث الثانى

 عام شخص بها يقوم العامة النفقة

إلا إذا صدر من شخص , حاجه عام  نفقه عام   لإشباعلا يعتبر امابلغ النقدي الذي يتم إنفاقه  -

شخاص العام  التي تعتبر ومن قبيل الأ, واماؤسسات العام  معنوي عام كالدول  والهينات 

, أو أحدي الهيئات المحلي  في الدول البسيط  , نفقاتها نفقات عام  الولايات في الدول الاتحا ي  

   ريوالقمثل المحافظات وامادن 

فلا تعتبر , ( أشخاص القانون الخاص) أما النفقات التى تادر من الأفرا  أو اماشروعات الخاص  -

فإذا تبرع أحد , حتي وأن كان الهدف منها هو تحقيق النفع العام , من قبيل النفقات العام  

ذلك لا يعتبر نفقه عام  فإن , أو مدرس  أو مسجد مثلا  مستشفىالأفرا  بامابالغ اللازم  لبناء 

 . ويدخل في إطار الإنفاق الخاص 

ن الأشخاص ويثور التساؤل في هذا المجال هل تقتار النفقات العام علي النفقات التي تادر م -

أم أن كل , العام  كالدول  أو أحدي الهيئات العام  بناء علي ما يتمتع به من سلط  عام  آمرة 

ما يادر من جانب الدول  أو أحدي هيئاتها العام  يعتبر من قبيل النفقات العام  حتي وإن كان 

شاطها شبيها وإنما يمارس ن, الشخص العام لا يتمتع عند ممارسته للأنفاق بالسلط  العام  

 ؟بالنشاط الذي يمارس الأفرا  

التساؤل السابق انقسم الفقه اماالي إلي فريقين هذا  وللإجاب  علي  -

(3)

 -:هما  
العام  علي أساس الطبيعي  القانوني   النفق اعتمد علي معيار قانوني يحد   -:ول فريق ا

  بالإنفاقللشخص القائم 

العام  بالنظر إلي طبيع  الوظيف  التي  النفق يحد  علي معيار وظيفي اعتمد    -:فريق ثان 

  يادر عنها الإنفاق

 -:على النحو التالى وسوف نعرض بالبحث الى اماعيارين السابقين فى اماطلبين التاليين 
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 -: انظر في تفايل ذلك (3)

MAURICE DUVERGER: INSTIUTIONS FINANCIERES PARIS P.U.F. 1951. P.P44-49 
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 ولالا طلب الم

 العامة النفقة لتحديد القانونى المعيار

فإذا كان من ,  بالإنفاقشخص القائم العام  طبقا لهذا اماعيار علي أساس النظر إلي  النفق تتحد   -

فالنفقات التي  العام  والهيئات المحلي أشخاص القانون العام كالدول  والهيئات واماؤسسات 

أما النفقات التي ينفقها الأفرا  والأشخاص اماعنوي  , الأشخاص تعد نفقات عام  هذه تادر عن 

وإنما تعد ,  نفقات عام    –وفقا  لهذا اماعيار   –الخاص  كالشركات والجمعيات فلا تعتبر 

فاق هي التي يع  القانوني  للشخص القائم بالانوعلي هذا الأساس فإن الطب, نفقات خاص  

 النفق  وهل هي نفقه عام  أم نفقه خاص تحد  طبيع  

لون بهذا اماعيار إلي اختلاف طبيع  نشاط أشخاص القانون ويستند امااليون التقليديون القائ -

الى ان وينارف هذا الاختلاف باف  اساسي  , الخاص العام عن طبيع  نشاط أشخاص القانون 

ح  العام  معتمدين في ذلك علي يهدفون من نشاطهم إلي تحقيق اماال اشخاص القانون العام 

وبالتالي ,   السيا ي  اماستمدة من القوانين واللوائح والقرارات الإ اري  والطبيعالسلطات الآمرة 

بينما يهدف نشاط الأشخاص الخاص  إلي تحقيق اماالح  , فإن إنفاقهم يعتبر إنفاقا عاما 

لخاص التي تقوم علي مبدأ اماساواة ويعتمدون في ذلك علي عقو  القانون ا, نشاطهم  الخاص  من

 وبالتالي فإن إنفاقهم يكون خاصا , بين اماتعاقدين 

والذي يعتمد باف  رئيسي  علي التمييز بين الطبيعي  القانوني  , ويلاحظ أن الأخذ بهذا اماعيار  -

-بارف النظر عن طبيع  الوظيف  التي تادر عنها النفقه  -للشخص العام والشخص الخاص 

ولو كان , فاق الذي تجريه الدول  أو أحد اشخاص القانون العام إنفاقا عاما حتي نن الأيجعل م

فهذا اماعيار يستمد تحليله من , النشاط الذي قام به هؤلاء الأشخاص مماثلا للنشاط الخاص 

مثل مرافق )فكرة الدول  الحارس  التي تقار نشاط الدول  علي القيام بعد  محدو  من امارافق

 وهو ما يستلزم الاعتما  علي السلط  الآمرة, ( والأمن والعدال   الدفاع

الدول  "ثم إلي " الدول  اماتدخل "إلي " الدول الحارس " ولكن من تطور طبيع  الدول  من  -

لم يعد  ور الدول  مقاورا علي تلك الوظائف خاص  بعد الحربين العامايتين الأولي " امانتج 

مرافق الدفاع والأمن والعدال  مرافق أخري عديدة كانت متروك  فشملت إلي جانب , والثاني  

وأصبحت الدول  , والتجاري  , وامارافق الاناعي  , مثل مرفق النقل واماواصلات , من قبل للأفرا  

 .تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الأفرا  واماشروعات الخاص  

وأمام هذا التطور الذي لحق بدور الدول  خلص بعض الشراح -

(4)

إلي عدم كفاي  الاعتما  علي  

والذي يعو  إلي اختلاف , ام عليه قوذلك نظرا لعدم صلاحي  الأساس الذي , اماعيار القانوني 

الشراح الالتجاء إلي اماعيار الوظيفي  هؤلاءواقترح , طبيع  نشاط الدول  عن نشاط الأفرا  

إلي طبيع  الوظيف  التي تادر والذي يستند , للتميز بين النفقات العام  والنفقات الخاص  

 أي تستند إلي اعتبارات اقتاا ي  واجتماعي , عنها النفقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) MAURICE DUVERGER INSTIUTIONS FINANCIERES.OP.CIT.P.48 
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 ثانىال طلب الم

 العامة النفقة لتحديد الوظيفى المعيار

التي  الوظيف لعام  والنفقات الخاص  علي طبيع  يعتمد هذا اماعيار في التمييز بين النفقات ا -

 بالإنفاقي الطبيع  القانوني  للشخص القائم تادر عنها النفق  لا عل

وطبقا لهذا اماعيار لا تعتبر جميع النفقات التي تادر عن الدول  وغيرها من الأشخاص العام   -

أما , ل  بافتها السيا ي  وإنما تعتبر نفقات عام  فقط تلك التي تادر عن الدو, نفقات عام  

النفقات التي تقوم بها الدول  وغيرها من الأشخاص العام  في ظروف مشابه  للظروف التي 

نفقات عام  وعلي العكس من ذلك تعتبر , فإنها تعتبر نفقات خاص  , يقوم الأفرا  بالأنفاق فيها 

ل  في استخدام بعض الدوفوضتها تلك التى تقوم بها الاشخاص الخاص  واماختلط  التى , 

قد استخدمت السلطات السيا ي  في , الخاص  الأشخاص  هذهشريط  أن تكون , سلطاتها الآمرة 

 النفقات  هذهإجراء 

ويلاحظ علي هذا اماعيار أن الأخذ به يجعل كثيرا من النفقات التي تقوم بها الدول  في مجالات  -

كما يجعل النفقات التي , مماثل  لتلك التي يقوم بها الإفرا  واماشروعات الخاص  نفقات خاص  

 , ام عخدام بعض السلطات العام  الآمرة نفقات تيقوم بها اماشروع الخاص الذي فوض في اس

ارف في تحديد النفقات العام  أنها تن حيث من اماستقر عليه, فهذا اماعيار يعقد الأمر بلا مبرر 

إلي الإنفاق الذي تقوم به الدول  وغيرها من الهيئات العام   ون تفرق  بين اماشروعات التقليدي  

ها الدول  تماما التي تتولاأو اماشروعات الحديث  , تبدو فيها مظاهر سلط  الدول   الامرة التى 

كما أن , فكلها نفقات عام  طاماا صدرت من جانب الأشخاص العام  , كما يقوم بها الأفرا  

النفع العام يدخل في نطاق النفقات العام  نفقات الهيئات الخاص  ذات  الأخذ باماعيار الوظيفي

ات العام  والخاص  وهو ما يفقد التفرق  بين النفق, التي تفوضها الدول  بعض سلطاتها الآمرة 

 .أهم مقوماتها 

كما أنه , وعلي ذلك فإن اماعيار الوظيفي يدخل في النفقات العام  نفقات لا تعتبر نفقات عام   -

 نفقات تعتبر في جوهرها نفقات عام يستبعد من النفقات العام  

الأخذ في الاعتبار الانتقا ات فإن غالبي  الفقه اماالي يفضل الأخذ باماعيار القانوني مع  هذهوأمام  -

 ال  اماشروعات اماختلط  ح

علي أن  " نفقات القطاع العام " و"   النفقات العام  "وقد جري العمل في فرنسا علي التفرق  بين  -

تعطي للنفقات العام  معني ضيقا يقتار فقط علي النفقات الوار ة في ميزاني  الدول  

وواضح أن , وميزانيات الهيئات العام  المحلي  , حق  وفي امايزانيات امال, وحسابات الخزان  العام  

 هذا التعريف الضيق للنفقات العام  يتفق مع اماعيار القانوني
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وفي مار فقد كان يجري العمل علي أن تشتمل النفقات العام  علي النفقات الوار ة في امايزاني   -

موازن  )ماوازن  العام  لقطاع الأعمال وفي ا, ( موازن  الجهاز الإ اري للحكوم ) العام  للخدمات

(الوحدات الاقتاا ي  أي موازن  الهيئات العام  واماؤسسات العام  

 (1)

 موازنات أن ملاحظ  مع,  

 اماؤسسات لهذه التابع  الشركات بها تقوم التي الاستثمارات علي تشتمل كانت العام  اماؤسسات

 من جزءاً أن معه يتضح ما وهو,  جزئي   يكمل أو كامل  ملكي  لها اماملوك  الشركات وهي

 علي يقدر وهو,  خاص  نفق  الحقيق  في يعتبر العام  اماؤسسات ميزانيات في تدخل التي النفقات

 ضمن يدخل فإنه ذلك ومع,  اماختلط  الشركات في الخاص اماال رأس يمثلها التي النسب  أساس

 الشركات لهذه مالك  وهي العام  اماؤسسات بأن تفسيره يمكن ما وهو,  العام  النفق  حساب

 الاستثماري  النفقات بهذه قانونا تقوم التي هي جزئي  أو كلي  ملكي 
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اني  الجهاز ميز) وأصبحت تشتمل علي أربع ميزانيات هي , تغير الهيكل اماالي للميزاني  امااري   2212/  2218ابتداء من العام اماالي  (1)

كما ألغي العمل بنظام , (  ميزاني  صنا يق التمويل الخاص , ميزاني  اماؤسسات العام  , ميزاني  الهيئات العام  , الإ اري للدول  

 (2291لسن   222)اماؤسسات العام  بالقانون رقم 
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 المبحث الثانى

 عامقصد تحقيق النفع ال

, تحقيق نفع عام تمثل في إشباع الحاجات العام  يجب أن يكون الغرض من النفق  العام  هو  -

بالنفع علي  ولكنها تعو , وعلي ذلك لا تعتبر نفقات عام  تلك النفقه التي يقوم بها شخص عام 

, النفق  لا تشبع حاج  عام   هذهلان , ساب المجتمع كله فر  أو فئ  معين  من الناس علي ح

 ولا تعو  بالنفع العام علي أفرا  المجتمع 

بل أنها تختلف  اخل الدول  الواحدة من فترة , تلف الحاجات العام  من  ول  إلي أخري وتخ -

الحاجات العام  رهن بدورها في الحياة الاقتاا ي   لإشباعفنشاط الدول  اماالي , زمني  لأخري 

تي تفاعل العوامل السياسي  والاقتاا ي  وبمرحل  التطور الوالذي يحد  بدوره ب, والاجتماعي  

وفي الدول , وهذا الدور يختلف في الدول اماتقدم  عنه في الدول النامي  , يمر بها المجتمع 

ويلاحظ اتساع وزيا ة حجم النفقات العام  بزيا ة , عنه في الدول الاشتراكي  الرأسمالي  

فاع فنفقات الدول  علي امارافق التقليدي  كالد, الحاجات العام  التي تتدخل الدول  لإشباعها 

وعلي امارافق الحديث  كالنقل والاتاالات والاح  والتعليم تعتبر نفقات , والأمن والعدال  

كذلك يعتبر ما تنفقه الدول  في , حيث يتحقق النفع العام للأفرا  في كل مجال منها , عام  

والدعم  ناتكالإعاتحقيق التوازن الاقتاا ي والاجتماعي واماالي  سبيل ا اء  ورها في

حيث يتحقق بوضوح النفع العام , ااات الضمان الاجتماعي من قبيل النفقات العام  ومخ

 للأفرا 
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بين شراح اماالي   اكبير تب علي الإنفاق العام جدلاوقد أثار معيار تحقيق النفع العام اماتر -

العام 

(1)

رها فامانفع  العام  لا يمكن تقدي, وسبب ذلك يرجع إلي صعوب  قياس امانفع  العام  ,  

وأمام هذه الاعوب  في إيجا  معيار لتقدير امانفع  , ولا يمكن تقويمها بالنقو  , بشكل مباشر 

مدي تحقق النفع العام متروك  فإنه من  اماتفق عليه بين شراح اماالي  العام  أن تقرير, العام  

كما هو الحال في تقدير الحاجات العام , أمره للسلطات السياسي  تماما 

(9)

كن مباشرة ول,  

السلطات السياسي  لحقها في تقرير الحاجات العام  وامانفع  العام  ليس مطلقا تماما من  كل 

مثل الرقاب  , ذلك أنها تخضع في ذلك للجهات الرقابي  في الدول اماختلف  , قيد في هذا التقدير 

كما توجد , لإ اري  والرقاب  الدستوري  والقضائي  والرقاب  ا, السياسي  من السلط  التشريعي  

وذلك كله بهدف ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن , رقاب  الرأي العام وأجهزة الإعلام اماختلف  

 من النفع العام بأفضل نفقه ممكن 
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   -: يلي ومن اماعايير اماقترح  لتقدير وقياس امانفع  العام  ما (1)

ق إذا تساوت التضحي  الحدي  التي قهذا اماعيار بأن امانتفع  العام  القاوي تتح ويتلخص  -:  Vito De Marcoمعيار  -2

 -: اماعيار أمرانب هذا يويع,  الافرا  في سبيل تمويل النفق  العام  مع امانفع  الحدي  اماتبقي  بعد الاقتطاعيتحملها 
 تمع بأكمله جاح بالنسب  للمفأنه لا ي, من المجتمع أنه إذا صح هذا اماعيار بالنسب  لفر   -:الأول 

 الأخرىإلا بمقارن  هذا مع الاستعمالات  ,  ع  العام  التي تذهب لكل فر  من المجتمعنفأنه لا يمكن حساب القدر من اما -:الثاني 

 .لدخل الفر  

مانافع الحدي  ويتخلص هذا اماعيار في أن امانفع  العام  القاوي تتحقق عندما تتساوي ا -: Somer Pigu Dalton معيار  -1

الاستخدامات  إذا تم توزيع النفقات العام  على ويمكن قياس ذلك, ماتها اماختلف  الكاف  النفقات العام  في جميع وجوه استخد

ومن أجل قياس الزيا ة التي تحدث في الدخل القومي , بحيث يحقق ذلك أكبر قدر من الزيا ة للدخل القومي العيني , اماختلف  

 -: ويعيب هذا اماعيار أمران أيضا  Multiplicatorفأنه يمكن استخدام مبدأ اماضاعف , وع من النفقات العام  ن من وراء كل

أن هناك أنواعا كبيرة من النفقات العام  كنفقات الدفاع والأمن والقضاء ياعب معرف  الفئات الاجتماعي  التي   -:الاول 

 عيار عليها ومن ثم فإنه ياعب تطبيق هذا اما, تستفيد منها 
أن مبدأ اماضاعف إذا كان يالح لقياس أثر الإنفاق العام علي الدخل القومي في أوقات الكسا  نظرا لوجو  طاقات   -:الثانى 

من الحال   هذهنظرا لقرب وصول الاقتاا  القومي في , الرخاء  في أوقات  الآثار  هذهفإنه لا يالح لقياس , إنتاجي  معطل  

خل قد لا يترتب عليها زيا ة حقيقي  في الد, الحال   هذهومن ثم فإن الزيا ة النقدي  في الإنفاق العام في , لكامل مرحل  التشغيل ا

 بل قد تؤ ي إلي التضخم, القومي 

 -:أنظر
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 خاتمة  

 -:خلص البحث الى النتائج التالي   -

  (عام نفع تحقيق بقاد عام شخص بإنفاقه يقوم النقو  من مبلغ) هى العام  النفق  -2

 الشخص -النقدي   الاف ) هي ثلاث  العام  النفق  عناصر أن التعريف هذا من ويتضح -1

 (العام النفع تحقيق قاد -لإنفاق با القائم العام

 النقدي  الاقتاا يات ظل في لاسيما اماعتا  الشكل هو العام للإنفاق النقدي الشكل أن -3

 لإشباع الدول  تستخدمها التي النقو  مبالغ عن عبارة) هي إذن العام  فالنفق ,  اماعاصرة

 الوقت في كلها الاقتاا ي   لاتوامابا اماعاملات أن طاماا طبيعيا أمرا هذا ويعد, ( عام  حاجات

 والنقو ,  نقدي اقتاا  هو الحديث فالاقتاا ,  النقو  استخدام علي تقوم أصبحت الحاضر

وعليه فأن الانفاق العينى لا يعد من , الأفرا   شأن ذلك في شأنها الأنفاق في الدول  وسيل  هي

 النفقات العام 

 الوسائل أفال النقدي الإنفاق تجعل سي وسيا واجتماعي  اقتاا ي  متعد ة عواملهناك  -4

 كوسيط النقو  استخدام انتشار)منها ,  العام  الحاجات إشباع مجال في بدورها الدول  لقيام

 واستخدام,  اماعاصر الاقتاا  في للقيم  ومخزن وكمعيار,  للمدفوعات وكأ اة,  للمبا لات

 الرقاب  مبدأ تقرير من الحديث ياماال النظام يقتضيه ما سهل الإنفاق في للنقو  الدول 

 بين اماساواة تحقيق ضمانكما عمل على , النفقات العام  على اوجه  اماتعد ة باورها

 اماشاكل من لعديدل العيني الإنفاق هيثيروتلافى ما قد ,   العام بالإنفاق امانتفعين الأفرا 

 طريق عن الأعمال تأ ي  علي الأفرا  إكراه عدم علي الدول حملو,  والتنظيمي  الإ اري 

 الإنسان حقوق مع ذلك لتعارضبجعلهم يتقاضون اجورهم فى شكل عينى  السخرة

 ( الديمقراطي  امابا ئ ورسوخ انتشار بعد وكرامته

, علي أساس النظر إلي شخص القائم بالإنفاق القانونى لمعيار العام  طبقا ل تتحد  النفق  -1

ول  والهيئات واماؤسسات العام  والهيئات المحلي  فإذا كان من أشخاص القانون العام كالد

أما النفقات التي ينفقها الأفرا  , فالنفقات التي تادر عن هذه الأشخاص تعد نفقات عام  

  – وفقا  لهذا اماعيار  –والأشخاص اماعنوي  الخاص  كالشركات والجمعيات فلا تعتبر 

لأساس فإن الطبيع  القانوني  للشخص وعلي هذا ا, وإنما تعد نفقات خاص  , نفقات عام   

 القائم بالاتفاق هي التي تحد  طبيع  النفق  وهل هي نفقه عام  أم نفقه خاص 

جميع النفقات  انالنظر الى  على اساس الوظيفى لمعيارل كما تتحد  النفق  العام  وفقا -1

ا تعتبر وإنم, نفقات عام  لا تعتبر التي تادر عن الدول  وغيرها من الأشخاص العام  

أما النفقات التي تقوم بها , نفقات عام  فقط تلك التي تادر عن الدول  بافتها السيا ي  

الدول  وغيرها من الأشخاص العام  في ظروف مشابه  للظروف التي يقوم الأفرا  بالأنفاق 

تلك التى تقوم , وعلي العكس من ذلك تعتبر نفقات عام  , فإنها تعتبر نفقات خاص  , فيها 

, بها الاشخاص الخاص  واماختلط  التى فوضتها الدول  في استخدام بعض سلطاتها الآمرة 

قد استخدمت السلطات السيا ي  في إجراء هذه , شريط  أن تكون هذه الأشخاص الخاص  

 النفقات
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إن غالبي  الفقه   إلاالوظيفى ين القانونى ولكل من اماعياروقد وجهت انتقا ات من الفقه   -9

 يفضل الأخذ باماعيار القانوني مع الأخذ في الاعتبار حال  اماشروعات اماختلط اماالي 

وعلي ذلك لا , الغرض من النفق  العام  هو تحقيق نفع عام تمثل في إشباع الحاجات العام   -8

ولكنها تعو  بالنفع علي فر  أو فئ  , تعتبر نفقات عام  تلك النفقه التي يقوم بها شخص عام 

ولا تعو  , لان هذه النفق  لا تشبع حاج  عام  , س علي حساب المجتمع كله معين  من النا

بل أنها , وتختلف الحاجات العام  من  ول  إلي أخري , بالنفع العام علي أفرا  المجتمع 

أو اجتماعى او ومن نظام سياسى , تختلف  اخل الدول  الواحدة من فترة زمني  لآخري 

 التي العام  الحاجات بزيا ة العام  النفقات حجم وزيا ة اعاتس ويلاحظ,  الى اخراقتاا ى 

  لإشباعها الدول  تتدخل

 اماالي  شراح بين كبيرا جدلا العام الإنفاق علي اماترتب العام النفع تحقيق معيار أثار وقد -2

 يمكن لا العام  فامانفع ,  العام  امانفع  قياس صعوب  إلي يرجع ذلك وسبب,  العام 

 معيار إيجا  في الاعوب  هذه وأمام,  بالنقو  تقويمها يمكن ولا,  مباشر لبشك تقديرها

 تحقق مدي تقرير أن العام  اماالي  شراح بين عليه اماتفق  من فإنه,  العام  امانفع  لتقدير

 الحاجات تقدير في الحال هو كما,  فى الدول  السياسي  للسلطات أمره متروك العام النفع

 على عمل تلك السلطات وجه الرقاب  فى صورها اماتعد ةمع اعمال ا العام 

 رأى الباحث  

اماعيار  عيار القانونى واما مع تحقيق النفع العاممختلط يجمع بين معيار نرى الاخذ بمعيار 

,  قياس النفع العام فى تقدير مفهوم النفق   العام  للدول  الوظيفى كضابطين لتحديد 

من  لتغيره هتحديداكثرا تحديدا على الرغم من اتساعه وصعوب  ولجعل مفهوم النفع العام 

  يونعماا الاشخاصوهو الامر الذى يتسق وينسجم مع , وقت الى اخر ومن مجتمع الى اخر 

 النفقات إجراء في الآمرة سلطاتها بعض استخدام في الدول  فوضتها التى واماختلط  الخاص 

انتشارا وتحقيقا للنفع العام من  والتى اصبحت فى الوقت اماعاصر اكثر,   لودللالعام  

اكثر  و,  المحلي  والهيئات العام  واماؤسسات والهيئات كالدول  العام القانون أشخاص

على تحقيق  الأشخاص اماعنوي  الخاص  كالشركات والجمعياتمرون  وفعالي  وقدرة من 

لأفرا  بالأنفاق في ظروف مشابه  للظروف التي يقوم اامانفع  العام  لتمتعها بميزة العمل 

لتحقيق  الهامعتسابلسلطات الامرة التى فوضتها الدول  لالى استخدامها  بالإضاف  فيها

 النفع العام 

وبالتالى يضحى مفهوم النفق  العام  وفقا للمعيار اماختلط اكثر تحديدا وبعيدا عن شبه  

 ول الد فوضتها التىالغموض او الالتباس فى حال  الاشخاص اماعنوي  الخاص  واماختلط  

 ةيرسا يرغ اضياويجعلها  ,العام  للدول   النفقات إجراء في الآمرة سلطاتها بعض استخدام في

حقها في تقرير الحاجات العام  وامانفع   ةرشابم دنع  لودلا ىفالسلطات السياسي  رقاب  ل

  ماعلا عفنلا قيقحتل لمعلا ىف  نورماا نم ردق بركا اله ققيح امم العام 

 تم بحمد الله

  الباحث

 حلمى محمد فاروق محمو 
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